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 :الملخص

تناول هذا المقال دراسة الطریق العام باعتبـاره أحـد المرافـق الاجتماعیـة الهامـة. ی

وذلك من حیث الحمایة التي وفرتها الشریعة الإسلامیة لـه فـي مواجهـة فعـل الاقتطـاع منـه 

 بالبناء أو الغرس الذي یُعد أشد صور العدوان خطورة علیه.

فقـــه الإســـلامي مشـــفوعة فعرضـــتُ فیـــه، بمـــنهج تحلیلـــي مقـــارن، آراء مـــذاهب ال

 باستدلالاتها، المبینة لمعالم تلك الحمایة ومظاهرها.

 

  الهدم. –المصلحة العامة  –الحمایة  –: الطریق العام كلمات مفتاحیة

Abstract : 
 

 This paper seeks to study the public road, as an important social 
service, concerning its protection by the Islamic law against its occupation 
by buildings or plants, which is considered to be one of the most serious 
acts.  

 I tried to display, by using an analytical and comparative method, 
the Islamic doctrine opinions, accompanied by their foundations, in order to 
show the different aspects of the mentioned protection. 
 
 Key words: the public road – the protection – the public interest – 
demolition. 

  :المقدمة

ـــرحیم. الحمـــد الله رب العـــالمین و الصـــلاة و الســـلام علـــى أشـــرف    بســـم االله الرحمـــان ال

  :المرسلین، أما بعد
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فالطریق العام هو أحد المرافق الحیویة، حیث شكَّل عبر التاریخ، و في   

ســائر المجتمعــات، حجــر الزاویــة فــي عملیــات الســیر و النقــل و الانتقــال. و هــو 

قصوى، باعتباره مكونا هاما فـي نسـیج الأنشـطة الاجتماعیـة  الیوم یكتسي أهمیة

  و الاقتصادیة للدول.

ـــــة أن یســـــلكوها و أن    و الطـــــرق و الشـــــوارع أمـــــلاك عامـــــة، یحـــــق للكاف

  یستعملوها بما لا یضر بها أو یمس بحق الآخرین في استعمالها.

و یتعرض الطریق العام أحیانا، كما هو مشاهد الیوم، إلى ضـروب مـن 

داء؛ كزحــف المحــادین لــه علیـــه و الاقتطــاع منــه بالبنــاء أو الغـــرس. و لا الاعتــ

یخفــــى مــــا تحدثــــه هــــذه التصــــرفات و الانتهاكــــات مــــن أذى بهــــذا المرفــــق العــــام 

الحیـــوي. فالاعتـــداء علیـــه یلحـــق بـــه أضـــرارا، و ینـــتج آثـــارا ســـلبیة تـــزعج ســـالكي 

ــ ك مضــر الطریــق، و تحــول دون اســتخدامهم لــه علــى الوجــه المناســب، وكــل ذل

بمصــالح المجتمــع و حقــه الثابــت فــي الانتفــاع بهــذا المرفــق. و مــن هنــا تتجلــى 

أهمیــة البحــث فــي موضــوع ظــاهرة البنــاء أو الغــرس فــي الطریــق العــام بحســبانها 

آفة حضاریة خطیرة تتهدد سلامة الطرق و الشوارع و الأزقة، و من تم الإخلال 

  بصلاحیتها لِما جُعلت له.

ة، و مراعاة لسلامة هـذا المرفـق الضـروري، أحاطتـه و نظرا لهذه الأهمی

الشــریعة الإســلامیة بســیاج مــن الحمایــة منیــع، مــن خــلال وضــع حكــم الاقتطــاع 

  منه، والجزاء المترتب على ذلك.

و أحــــاول، عبــــر هــــذا المقــــال، أن أبــــیِّن، بمــــنهج تحلیلــــي، مســــلك الفقــــه 

یه بالبناء أو الغـرس، الإسلامي المقارن في حمایة الطریق العام من الاعتداء عل

محاولا الإجابة على الإشكالیة الرئیسة التي یـدور علیهـا هـذا الموضـوع، و هـي: 

ــى أي مــدى وَ  ــإل فقهــاء الإســلام  الأحكــام الشــرعیة و اجتهــاداتُ  منظومــةُ  رتْ فَّ

  .الحمایة المذكورة؟



 د. محمد بلعتروس                                   42العدد مجلة الحقيقة                                 

102 

  و للإجابة على هذا التساؤل، اتبعت الخطة الإجمالیة الآتیة:

  مقدمةال

  حكم الاقتطاع من الطریق العام بالبناء أو الغرس :ولالأ المطلب 

  الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في الاقتطاع من الطریق العام بالبناء أو الغرس

الفرع الثاني: استدلالات الفقهاء على آرائهم في الاقتطاع من الطریق العام 

  بالبناء أو الغرس

الطریق العام بالبناء أو  الاقتطاع من الجزاء المترتب على :الثانيالمطلب 

  الغرس

  الإجبار على هدم البناء و قلع الغرس الواقعیْن في الطریق العامالفرع الأول: 

  إلى ما كان علیه قبل الاقتطاع منه. العام الطریق إرجاعالفرع الثاني: 

  .الخاتمة

  حكم الاقتطاع من الطریق العام بالبناء أو الغرس: الأوللمطلب ا

لام على أن النـاس شـركاء فـي الارتفـاق بـالطریق العـام، اتفق فقهاء الإس

علــى حــد ســواء، و أنــه لــیس ملكــا لأحــد مــنهم یخــتص بــه  ینتفعــون بــالمرور فیــه،

دون ســـائر النـــاس. و هـــو بهـــذا یختلــــف عـــن الطریـــق الخـــاص و عـــن الطریــــق 

المشترك بین جماعة؛ ففي كل واحد من هذین، لیس لغیر مالكه أن یشـاركه فـي 

  .1به إلا بطریق الارتفاق أو الإذن حق الانتفاع

                                                 
لشلبي ، و معه حاشیة اتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي الزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي، -1

؛ 143، ص6م،  ج2000 -هـ1420لبنان،  -على هذا الشرح، تحقیق الشیخ أحمد عزو عنایة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت

، و بأسفله التاج و الإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد االله محمد المواق، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالحطاب، أبو عبد االله محمد، 

نهایة ؛ الرملي، شمس الدین، 166، ص5لبنان، ج –یاته و أحادیثه الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروتضبطه و خرج آ

، و معه: المنهاج روضة الطالبین؛ النووي، مُحیى الدین أبو زكریا یحیى بن شرف،  392، ص 4، دار إحیاء التراث العربي، جالمحتاج

قى الیُنبوع فیما زاد على الروضة من الفروع للسیوطي، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، و السوي في ترجمة الإمام النووي و منت

المغني ؛ ابن قدامة، موفق الدین، 438، ص3م، ج2003 - هـ 1423لبنان،  –الشیخ علي محمد معوض، طبعة خاصة، دار عالم الكتب 

؛ د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، ، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركيشرح مختصر الخِرَقي

  .162، ص6م، ج1997 -هـ1417الریاض،
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و النظــر الفقهــي مطبــق أیضــا علــى أن وظیفــة الطریــق العــام إنمــا هــي 

، و أنه لا یلحقه اختصاص و لا یتعلق به استحقاق، كما أنه یمتنع 1المرور فیه

  . 2التصرف فیه من حیث الأصل

بید أن الفقهاء اختلفوا بشأن جملة مـن صـور التصـرف فیـه، ویـدور هـذا 

خــلاف حــول مــا یُعَــدُّ مــن التصــرفات اعتــداء علــى الطریــق، و مــا لا یَعْــدو أن ال

یكون مجرد ارتفـاق بـه سـائغ. وجملـة الأحكـام التـي انتهـى إلیهـا الاجتهـاد الفقهـي 

هاهنا تنسلك فـي مضـمار الحمایـة المـوفَّرة للطریـق العـام مـن التجـاوزات و أنـواع 

دود الارتفـــاق الســـائغ، ممـــا یعـــد الأذى. فمنظومـــة الأحكـــام هـــذه تبـــین مـــا وراء حـــ

  عدوانا على الطریق یستوجب الجزاء.

و المتفـــق علیـــه بـــین المـــذاهب الفقهیـــة أنـــه لا یجـــوز إحـــداث بنـــاء علـــى 

الطریـــق العـــام، أو غـــرس أشـــجار و نحوهـــا فیـــه، إذا كـــان هـــذا التصـــرف یضـــر 

. فـــأي عمـــل مـــن ذلـــك یـــؤذي المـــارة، و یقلـــل مـــن 3بالســـابلة، أو یضـــیق الطریـــق

  الطریق الأصلیة و هي المرور، یُمنَع اتفاقا، كما سیأتي. منفعة

                                                 
، و 359، ص 4و هو ما یعبر عنه بعض الفقهاء بالطروق أو الاستطراق، انظر على سبیل المثال: النووي، روضة الطالبین، ج - 1

لأن: الطریق: المطروق. و استطرق إلى الباب و نحوه: سلك الطریق إلیه، انظر:  عبارته: " و أما الشوارع، فمنفعتها الأصلیة: الطروق"؛

 .602، دار الدعوة، ص المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، 
، و بهامشه: التنقیح في شرح الوسیط للنووي و كتب أخرى، حققه و علق علیه أحمد محمود الوسیط في المذهبالغزالي، أبو حامد،  - 2

مُغني المحتاج ؛ الشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب، 227، 54، ص4م، ج1997 -هـ1417لطبعة الأولى، دار السلام،إبراهیم، ا

-هـ 1418، على متن منهاج الطالبین للنووي، اعتنى به محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، دار الفكر العربي، أحكام المعاملات الشرعیة؛ الخفیف، علي، 438،440، ص 3بین، ج؛ النووي، روضة الطال474، ص2م، ج1997

، دار الفكر العربي، القاهرة، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة؛ أبو زهرة، محمد، 74- 73م، ص2008 -هـ1429القاهرة، 

 .90م، ص1996 -هـ1416
؛ الونشریسي، أبو 1664-1663، ص 4، طبعة مصطفى بابي الحلبي، جرح بدایة المبتدئالهدایة شالمرغیناني، علي بن أبي بكر،  - 3

، خرجه جماعة من العلماء المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل أفریقیا و الأندلس و المغربالعباس أحمد بن یحیى، 

[حكم من له فدان زاد فیه  438، ص8م،ج1981 -هـ1401 بإشراف الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة المغربیة،

؛ 34، ص5؛ ابن قدامة، المغني، ج204، ص4؛ النووي، روضة الطالبین،ج119، ص7من شارع مسلوك]؛ الحطاب، مواهب الجلیل، ج

لبنان،  -العلمیة، بیروت ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتبالفتاوى الكبرىابن تیمیة، 

  .108، ص5م، ج1987 -هـ1208
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و فیمـــا وراء ذلـــك القـــدر مـــن الاتفـــاق، تباینـــت آراء المـــذاهب حـــول منـــع 

البنــاء و الغــرس فــي الطریــق العــام، و هــذه جملــة القــول فــي تلــك الآراء، متبوعــة 

  باستدلالات أصحابها.

 و الغرسأالعام بالبناء  الطریقالاقتطاع من مذاهب الفقهاء في : الأول الفرع

یتأثر حكم البناء على الطریق العام أو الغرس فیه بما إذا كان من شأن 

ذلـــك التصـــرف أن یضـــیق الطریـــق أو لا یضـــیقه، و بمـــا قـــد یحـــدث مـــن ضـــرر 

بالمارة أو لا یحـدث، و فیمـا إذا كـان ذلـك الفعـل متوقفـا علـى إذن ولـي الأمـر أم 

ؤثرة فـــي خـــلاف الفقهـــاء فـــي المســـألة محـــل لا. هـــذه هـــي الاعتبـــارات الثلاثـــة المـــ

  البحث، و لبیان ذلك سأورد فیما یلي نصوص فقهاء كل مذهب.

  في الاقتطاع من الطریق العام الحنفیةمذهب : أولا

اختلـــف فقهـــاء المـــذهب الحنفـــي فـــي حكـــم الاقتطـــاع مـــن الطریـــق العـــام   

  بالبناء علیه أو الغرس فیه:

جـواز البنـاء أو الغـرس فـي الطریـق، فذهب الإمام أبو حنیفة إلى القول ب

  .1متى أَذِن الإمام بذلك، و لم یؤدِّ ذلك إلى ضرر

فجــواز البنــاء عنــده موقــوف علــى إذن الإمــام و عــدم الإضــرار. و الــزرع   

مثل البناء في الحكم، فقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلیة: " فلیس لأحـد أن 

  .2شجرة"یغرس في الطریق العام، بلا إذن ولي الأمر 

و كـــذلك إذا كـــان البنـــاء للمصـــلحة العامـــة، فیجـــوز و لا یُـــنقض، إذا لـــم   

یجحف بحق الطریق؛ و قد جاء في حاشیة ابـن عابـدین: " و إن بنـى للمسـلمین 

                                                 
، ص 4(كتاب الدیات، باب ما یحدثه الرجل في الطریق)؛ و انظر: ابن قدامة، المغني، ج 142، ص 6الزیلعي، تبیین الحقائق، ج -  1

500.  
المملكة العربیة  -عالم الكتب ، تعریب المحامي فهمي الحسیني، طبعة خاصة، داردرر الحكام شرح مجلة الأحكامحیدر، علي،  -  2

  .625، ص2م، ج2003 -هـ1423السعودیة، 
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كمســـجد و نحـــوه، أو بنـــى بـــإذن الإمـــام لا یـــنقض، و إن كـــان یضـــر بالمصـــلحة 

  .1العامة لا یجوز إحداثه"

على شـرط انتفـاء الضـرر،  -و محمدأبو یوسف  -و اقتصر الصاحبان  

أما إذن الإمام عندهما فهو غیر مشترط إذا انتفـى الضـرر، یقـول أبـو یوسـف: " 

لا ینبغــي لأحــد أن یحــدث شــیئا فــي طریــق المســلمین ممــا یضــرهم، و لا یجــوز 

للإمــام أن یقطــع شــیئا مــن طریــق المســلمین ممــا فیــه الضــرر علــیهم و لا یســعه 

  .2ذلك"

على الطریق العام أو الغرس فیه جائز عنـد أبـي حنیفـة و هكذا، فالبناء   

بــإذن الإمـــام وبشـــرط عـــدم الإضـــرار. و الصـــاحبان لا یشـــترطان لجـــواز ذلـــك إلا 

انتفــاء الضــرر. و إذا كــان الاقتطــاع مــن الطریــق العــام فیــه منفعــة للنــاس، جــاز 

  أیضا ما لم یضر إحداثه بالمصلحة العامة.

 ع من الطریق العاممذهب المالكیة في الاقتطا: ثانیا

یـــرى المالكیـــة أنـــه لا یجـــوز لأحـــد البنـــاء أو الغـــرس فـــي طریـــق النـــاس، 

ســـواء أكـــان البنـــاء أو الغـــرس مضـــرا بـــالطریق أم غیـــر مضـــر، و هـــذا الحكـــم لا 

خــلاف فیــه عنــدهم؛ قــال ابــن رشــد: اتفــق مالــك و أصــحابه، فیمــا علمــت، أنــه لا 

تزیــده فـي داره و یدخلــه فــي یجـوز لأحــد أن یقتطـع مــن طریـق المســلمین شـیئا، فی

  . 3بنیانه، و إن كان الطریق واسعا جدا لا یضره ما اقتطع منه

هذا حكم البناء في الطریق العام، و كذلك الحكم فـي الـزرع، فقـد سُـئل " 

أبو عبد االله محمد الحفار" عمن له فدان بإزاء شارع مسلوك للحاضر و البـادي، 

                                                 
على شرح الحصكفي لمتن تنویر الأبصار  حاشیة ابن عابدین(  رد المحتار على الدر المختارابن عابدین، محمد أمین عابدین،  - 1

  .593، ص6م، ج2007-هـ1428بیروت، –للتمرتاشي)، تحقیق عبد المجید طعمة حلبي، الطبعة الثانیة، دار المعرفة 
؛ وانظر: ابن 101م، ص1979 - هـ1399لبنان، –، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت الخراجأبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم،  - 2

  .500، ص4قدامة، المغني، ج
 . 119، ص 7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 3
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اعة قریبا مـن الـذراعین عرضـا فـي طـول فعمد إلى الطریق و أدخل منها في الزر 

  .1"و فِعلُه جرحةیُمنع من فِعله، مئة و خمسین ذراعا. فأجاب: "... 

أمــــا إذا كــــان الأخــــذ مــــن الطریــــق للمصــــلحة العامــــة؛ كتوســــیع مســــجد،   

فالفقهـــاء المالكیــــة لا یـــرون غضاضــــة فـــي ذلــــك، إذا لـــم یحصــــل تضـــییق علــــى 

. و قـــد ذكـــر البرزلـــي مســـألةً: وقعـــت المـــارة؛ لأنـــه أَخْـــذٌ مـــن الأحبـــاس للأحبـــاس

بــالقیروان أُدخــل مــن شــارع واســع فــي المســجد، مــن غیــر ضــیق، لكنــه لا یضــیق 

على المارة، فمضى ذلك، و فَعَله من یُقتدى بـه، فاسـتُمِر علیـه إلـى الآن، و هـو 

  .2یجري على جواز صرف الأحباس بعضها في بعض

  لعاممذهب الشافعیة في الاقتطاع من الطریق ا :ثالثا

اختلف الشافعیة إزاء مسـألة البنـاء فـي الطریـق العـام أو الغـرس فیـه إلـى   

  رأیین:

ــرأي الأول : یقضــي بــالمنع مــن ذلــك مطلقــا، و لــو كــان الطریــق متســعا و أَذِن ال

  .3الإمام و انتفى الضرر، و هو الرأي الأصح عندهم

ـــال النـــووي فـــي المجمـــوع: " أمـــا مـــا كـــان مـــن الشـــوارع و الطرقـــات و  ق

رِّحاب (المیادین) بین العمران، فلیس لأحد إحیاؤه، سواء كان واسـعا أو ضـیقا، ال

  . 4و سواء ضیَّقَ على الناس أو لم یضیق"

ــةً  أو  1و فــي مغنــي المحتــاج للشــافعیة: و یَحْــرُم أن یبنــي فــي الطریــق دَكَّ

یغــرس شــجرةً، ولــو اتســع الطریــق و أَذِن الإمــام و انتفــى الضــرر؛ لمنــع الطــروق 

                                                 
 زاد فیه من شارع مسلوك]./ [ حكم من له فدان 438، ص 8الونشریسي / المعیار/ ج  - 1
، اعتنى به أبو الفضل الدمیاطي، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، مختصر فتاوى البرزليالبرزُلي، أحمد بن عبد الرحمان الیزیتني،  - 2

  .412م، ص 2011 -هـ1432لبنان،  -بیروت
حاشیة الشرقاوي على لأنصاري، أبو یحیى، ؛ ا385، ص4؛ الرملي،  نهایة المحتاج، ج 239، ص2الشربیني، مغني المحتاج، ج - 3

 .148، ص2، دار المعرفة، جالتحریر
، حققه و علق علیه و أكمله محمد نجیب كتاب المجموع شرح المهذب للشیرازيالنووي، محیى الدین أبو زكریا یحیى بن شرف،  - 4

  .105، ص 16م، ج 2001 -هـ 1422لبنان،  -المطیعي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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المحل، و لتعثر المار بهما عند الازدحام؛ و لأنه إن طالت المدة أشـبه  في ذلك

موضـــعهما الإمـــلاك و انقطـــع أثـــر اســـتحقاق الطـــروق فیـــه، بخـــلاف الأجنحـــة و 

  .2نحوها

  .3: یرى أصحابه الجواز، إذا لم یلحق ذلك ضررا بالمارةالرأي الثانيو 

لشـافعي و قد أوضح النووي في الروضة خلاصة الخلاف في المذهب ا

فقـال: " و أمـا نصـب الدَّكَّـة و غـرس الشـجرة، فـإن كـان یضـیق الطریـق و یضـر 

  بالمارة منع، و إلا فوجهان: *أحدهما: الجواز، كالجناح لا یضر بهم. 

  .4* و أصحهما: و به قطع العراقیون و اختاره الإمام: المنع"

ف، و یزیـــد الإمــــام الغزالــــي المســـألة وضــــوحا، مُومِئــــا إلـــى أصــــل الخــــلا  

فیقــول: أمــا التصــرف فــي أرض الشــوارع بنصــب دكــة، أو غــرس شــجرة حیــث لا 

  یضیِّق على المارة، ففیه وجهان:

ـــع إلا ممـــا یبطـــل  قـــال القاضـــي: الشـــوارع كـــالموات فیمـــا عـــدا الطـــروق، فـــلا یُمنَ

  الطروقَ.

و قــال آخــرون: بــل تُعــیَّن الأرض للطــروق، فــلا تُصــرف إلــى غیــره، فالزقــاق قــد 

  .5إلى الضرریتضایق فیؤدي 

  

  

  مذهب الحنابلة في الاقتطاع من الطریق العام: رابعا

                                                                                                                   
، ضبط و تحریج و تعلیق د. مصطفى دیب مختار الصحاحالدَّكَّة بالفتح و الدُّكَّان: الذي یُقعد علیه: الرازي، محمد بن أبي بكر،  - 1

 . الدَّكَّة: بناء یُسطح أعلاه للجلوس علیه،(ج)140م، ص1990الجزائر،  -البغا، الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة و النشر، عین املیلة

، 10؛ الدكان: هو الموضع المرتفع مثل المصطبة:ابن عابدین، الحاشیة، ج334دِكاك: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص 

  .265ص
  .239، ص2الشربیني، مغني المحتاج، ج - 2
 .148، ص2؛ الشرقاوي، الحاشیة، ج385، ص4الرملي،  نهایة المحتاج، ج - 3
  .439ص، 3النووي، روضة الطالبین، ج - 4
 .55، ص4أبو حامد الغزالي، الوسیط، ج - 5
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البناء فـي الطریـق العـام، و مثلـه الغـرس فیـه، ممنـوع عنـد الحنابلـة منعـا   

  مطلقا.

جاء في المغني: " و لا یجوز أن یَبنيَ في الطریق دكانـاً، بغیـر خـلاف 

مـــام فیـــه أو لـــم نعلمـــه، ســـواء كـــان الطریـــق واســـعا أو غیـــر واســـع، ســـواء أذِن الإ

  .1یأذن"

ــة، بنافــذ   ". و بــیَّن 2و فــي منتهــى الإرادات: " و حَــرُم إخــراج دكــان، و دكَّ

معناه الشـیخ منصـور صـاحب الشـرح بقولـه: بطریـق نافـذ، سـواء ضـرَّ بالمـارة أو 

لا؛ لأنه إن لم یضر حالا، فقد یضر مآلا، و سواء أذِن فیه الإمـام، أوْ لا؛ لأنـه 

  .3یما لیس فیه مصلحة، لا سیما مع احتمال أن یضر"لیس له أن یَأذَن ف

و في كشَّاف القِناع: و قال الشیخ " لا یجوز لأحد أن یُخرج فـي طریـق   

المسلمین شیئا مـن أجـزاء البنـاء... و لا یجـوز أن یَبنـي أحـد فـي الطریـق دكانـا، 

هـو و  .4"و لو كان الطریق واسعا، و لو بإذن إمام أو نائبه...لأنه تضـییق فیهـا

  صریح في منع البناء في الطریق العام مطلقا.

و هكــــذا فالطرقــــات العامــــة لا تصــــلح محــــلا للإقطــــاع أو الإحیــــاء عنــــد   

الحنابلـــة؛ لأنهـــا ملـــك مشـــترك بـــین النـــاس، جـــاء فـــي المغنـــي: " و مـــا كـــان مـــن 

الشوارع و الطرقات و الرحاب بین العمران، فلیس لأحد إحیاؤه سواء كـان واسـعا 

                                                 
  .32، ص 7ابن قدامة، المغني، ج  - 1
الطریق أو السكة  أو الدرب أو الزقاق  النافذ في إطلاق كثیر من الفقهاء هو الطریق العام، أو طریق المسلمین أو محجة الناس،  - 2

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناهج لدین إبراهیم بن علي، ؛ ابن فرحون، برهان ا592، ص6انظر: ابن عابدین، الحاشیة، ج

، ابن 392، ص4؛ الرملي، نهایة المحتاج، ج356، ص 2، راجعه و قدم له طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة،  جالأحكام

 .33، ص 5قدامة، المغني، ج
، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، النهى لشرح المنتهى شرج منتهى الإرادات دقائق أوليالبهوتي، منصور بن یونس،  - 3

  .427، ص3م، ج2000 -هـ 1421الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ناشرون،
  ، دار الكتب العلمیة، ( باب الصلح و أحكام الجوار).كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بن یونس بن إدریس،  - 4
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ــــه أو ضــــیقا، و ســــو  ــــك یشــــترك فی ــــم یضــــیق؛ لأن ذل ــــى النــــاس أو ل اء ضــــیق عل

  .1المسلمون و تتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم"

و بهذا یمكن حصر اجتهادات فقهاء المذاهب في مسألة "الاقتطـاع مـن 

 الطریق العام بالبناء أو الغرس" في ثلاثة اتجاهات:

  منع البناء أو الغرس مطلقا: الاتجاه الأول

ـــو اتســـع  حیـــث ذهـــب فریـــق   مـــن الفقهـــاء إلـــى القـــول بـــالمنع مطلقـــا، و ل

  الطریق، و انتفى الضرر، و أذِن الإمام.

و قـــد نَحَـــا هـــذا المنحـــى المالكیـــة، و الحنابلـــة، و الشـــافعیة فـــي الأصـــح 

  عندهم.

  جواز البناء أو الغرس عند انتفاء الضرر: الاتجاه الثاني

یشترط إذن الإمام في و هذا الاتجاه أناط الجواز بامتناع الضرر، و لم   

ذلـــك إذا خـــلا التصـــرف مـــن الضـــرر. و هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه الشـــافعیة فـــي الـــرأي 

  الآخر، و الصاحبان أبو یوسف و محمد من الحنفیة.

  منع البناء أو الغرس إلا بإذن الإمام: الاتجاه الثالث

فهذا الفریق، یشترط إذن الإمام بالبناء أو الغرس، حتى لـو كـان ذلـك لا   

  مارة ولا یضیق الطریق، و هو قول أبي حنیفة.یضر بال

أمــا إذا كــان البنــاء أو الغــرس یضــر بــالطریق، فــالمنع حكــم مشــترك بــین   

  الجمیع.

  

  

  

                                                 
  .162، ص6جابن قدامة، المغني،  - 1
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استدلالات الفقهـاء علـى آرائهـم فـي الاقتطـاع مـن الطریـق العـام  :الفرع الثاني

  بالبناء أو الغرس

تهم فـــي بعــد الانتهــاء مــن بســـط أقــوال فقهــاء المـــذاهب و حصــر اتجاهــا

الموضــــوع، أنتقــــل إلــــى معالجــــة أدلــــة كــــل اتجــــاه مــــن هــــذه الاتجاهــــات أو الآراء 

  الثلاثة، عرضا و مناقشة، ثم ترجیح ما أراه جدیرا بالترجیح.

  مطلقا) من البناء أو الغرس المنع القاضي ب(  استدلالات الرأي الأول: أولا

یهم القاضي أقام المالكیة و الحنابلة و الشافعیة في الأصح عندهم رأ  

بعدم جواز البناء أو الغرس في الطریق العام مطلقا، على جملة من الأدلة، 

  أوجزها فیما یلي:

لأن الطریــق العــام حــق لجمیــع المســلمین لــیس لأحــد أن ینتقصــه، و قــد قــال  -1

قــه  ظلمـا،شـبرا مـن الأرض  اقتطــعمـن رسـول االله صـلى االله علیـه و سـلم: "  طوَّ

، و ممـا قیـل فــي معنـى الحـدیث: "مــن 1"ن ســبع أرضـینیـوم القیامــة مـإیـاه االله 

كان أرضه بجنب الطریق فجعل المسناة على الطریق؛ لتتسع به أرضه فهو فـي 

معنــى شــبر مــن الأرض أخــذه بغیــر حــق، و هــو معنــى الحــدیث: " لعــن االله مــن 

  .2غیَّر منار الطریق" یعني العلامة بین الأرضین"

قــال مالــك: و ، 3لــیس لعــرقٍ ظــالمٍ حــق" وقولــه صــلى االله علیــه و ســلم: "  – 2

و قال القاضي عیاض:  العِرق الظالم كل ما احتفُر أو أُخذ أو غُرس بغیر حق.

                                                 
  .1610رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحریم الظلم و غصب الأرض و غیرها، رقم  - 1
م، 2002-هـ 1422لبنان،  -، الطبعة الأولى، دار إحیاء التراث العربي، بیروتكتاب المبسوط السرخسي، أبو بكر محمد ابن أحمد، - 2

 .168، ص 23، ج8المجلد
) الأحكام "باب 1407/113رقم الصحیح) "باب إحیاء الموات"؛ والترمذي ( 373/2638أبو داود ( روي من حدیث سعید بن زید،  - 3

، تحقیق أیمن صالح شعبان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، البَنایة شرح الهدایةإحیاء الموات" [ نقلا عن: العیني، بدر الدین، 

  ].222، ص 11م، ج 2000 -هـ1420لبنان،  -بیروت

دیث بكامله: " من أحیا أرضا میتة فهو له، و لیس لعرق ظالم حق". قال الترمذي: حدیث حسن غریب، و قد رواه جماعة مرسلا و الح

 منهم مالك في الموطأ؛ و أخرجه النسائي مرسلا [ العیني، المرجع نفسه، الموضع نفسه]؛ و صححه العلامة الألباني.
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أصــل العــرق الظــالم فــي الغــرس یغرســه فــي الأرض غیــر ربهــا لیســتوجبها بــه، و 

  .1كذلك ما أشبهه من بناء و استنباط ماء أو استخراج معدن

: العروق أربعة عرقـان ظـاهران البنـاء و في المنتقى: قال عروة و ربیعة

و الغــرس، و عرقــان باطنــان المیــاه و المعــادن، فلــیس للظــالم فــي ذلــك حــق فــي 

بقـــاء أو انتفـــاع، فمـــن فعـــل ذلـــك فـــي ملـــك غیـــره ظلمـــا فلربـــه أن یـــأمره بقلعـــه أو 

  .3؛ "لأنه بناء في ملك غیره بغیر إذنه"2یخرجه منه

، فــلا یجــوز لأحــد أن 4"و لا ضــرار لا ضــررقولــه صــلى االله علیــه و ســلم: " – 3

. و " لأنـه یـؤذي المـارة و 5یحدث فـي طریـق المسـلمین مـا یضـر بهـم فـي ممـرهم

  . 7. و هو " إن لم یضر حالا، فقد یضر مآلا"6یضیق علیهم، و یعثر به العاثر"

ر أن عثمـان بـن الحكـم الخزاعـي حدثـه عبیـد االله بـن عمـر كِـذُ و من الأثر،  – 4

عمـــر بـــن  رَّ دادا ابتنـــى كیـــرا فـــي ســـوق المســـلمین قـــال: فمَـــعـــن أبـــي حـــازم أن حـــ

الخطاب رضي االله عنه فرآه، فقال: لقد انتقصتم السوق، ثم أمر بـه فهدمـه. قـال 

  .8..."عم یأمر السلطان بهدمهأشهب: نَ 

أن الطریــق مــن الأحبــاس، و هــي لا تُحــاز، قــال البُرزلــي: " ...إذ لا حیــازة  – 5

  .9ق و نحوها"على الأحباس؛ كانقطاع الطر 

                                                 
( و هو الكتاب المسمى: أنوار كواكب أنهج المسالك  زرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنسشرح ال الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، - 1

، 4م، ج2003 - هـ1424بشرح موطأ مالك)، تحقیق الشیخ طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى، شركة القدس للنشر و التوزیع، القاهرة، 

  . 62ص 
  .62، ص4شرح الزرقاني على الموطأ، ج - 2
  .32، ص7امة، المغني، جابن قد - 3
روي من حدیث ابن عباس مرفوعا، رواه ابن ماجه في الأحكام، و عبد الرزاق في مصنَّفه، و عنه أحمد في مسنده، و رواه الطبراني  - 4

في تخریج ، مع حاشیة بغیة الألمعي نصب الرایة لأحادیث الهدایةفي معجمه؛ انظر: الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف، 

 باب ما یحدثه الرجل في الطریق). -( كتاب الدیات 384، ص 4الزیلعي، مؤسسة الریان، جدة، ج
  [ إحداث ما یخشى ضرره]. 448، ص8الونشریسي، المعیار، ج - 5
  .32، ص7ابن قدامة، المغني، ج - 6
  . 427، ص 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج - 7
  .119ص، 7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 8
  .408مختصر فتاوى البرزلي، ص - 9
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لأنهـا وقـف لمصـلحة "و قال صاحب الشرح الكبیـر فـي الطریـق النافـذة:   

   .1"المسلمین، فلیس لأحد أن یبني بها شیئا

ـــه الحطَّـــاب حكـــمَ وجـــوب الهـــدم بـــذات التوجیـــه فقـــال: و وجـــه هـــذا    و وجَّ

القـول أن الطریـق حـق لجمیـع المسـلمین؛ كـالحبس، فوجـب أن یُهـدم علـى الرجــل 

ي داره منهــا، كمــا یُهــدم علیــه مــا تزیــد مــن أرض مُحْبَســة علــى طائفــة مــا تزیــده فــ

  .2من المسلمین، أو مِن مِلك الرجل بعینه

و قال النووي: "لأن ذلك یشـترك فیـه المسـلمون و تتعلـق بـه مصـلحتهم، 

  .3فأشبه مساجدهم"

البنــاء فــي الطریــق العــام، بنــاء فــي ملــك الغیــر بــدون إذن منــه، فــلا یجــوز؛  – 6

  .4ك یعد ظلما و تعدیا على ملك الغیرلأن ذل

البناء في الطریق العام تضییق له، و التضییق یقلل مـن منفعتـه، و یسـبب  – 7

ضررا للمارة؛ كالازدحام بالمرور، أو عثور ضریر، أو وقوع حـوادث. فالتصـرف 

فـي الطریـق العـام بالبنــاء أو الغـرس یُعـد مساسـا بحــق الطریـق أو مضـادا " لِحــق 

  .5المارة "

و لأن الإمــام لا یــأذن إلا فیمــا حقــق نفعــا عامــا، و "لأنــه لــیس لــه أن یــأذن  – 8

  .6فیما لیس فیه مصلحة، لا سیما مع احتمال أن یضر"

  :رض به على هذه الاستدلالاتو مما اعتُ 

                                                 
لأبي البركات أحمد الدردیر، و بهامشه الشرح المذكور مع  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي، شمس الدین محمد عرفة،  - 1

مختصر سیدي شرح الزرقاني على ؛ الزرقاني، عبد الباقي، 368، ص 3تقریرات للعلامة المحقق الشیخ محمد علیش، دار الفكر، ج

  .63-62، ص 6، ج3، و بهامشه حاشیة محمد البَناني، دار الفكر، المجلد خلیل
  .119، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 2
  .105، ص 16النووي، المجموع، ج - 3
  .34، ص 5ابن قدامة، المغني، ج - 4
  ).3( المسألة  398مختصر فتاوى البرزلي، ص  - 5
  .427، ص3دات، جالبهوتي، شرح منتهى الإرا - 6
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؛ و إنما یفسر 1قضاء عمر رضي االله عنه لأرباب الدور بجواز الانتفاع بها –أ 

ة لأرباب الدور بالانتفـاع للمجـالس و المـرابط و قضاء عمر ابن الخطاب بالأفنی

  .2المساطب وجلوس الباعة فیه للبیاعات الخفیفة، و لیس بأن تحاز للبنیان

، فكـــذلك 3لقـــد أجـــاز المـــانعون إشـــراع الأجنحـــة إلـــى الطریـــق العـــام ارتفاقـــا –ب 

  یجوز إقامة البناء فیه بإحداث دكان أو نحوه.

كان و نحــوه یضــیق الطریــق العــام و أجیــب عــن هــذا الاعتــراض بــأن الــد  

فیلحـــق الضـــرر بالنـــاس، لا ســـیما فـــي أوقـــات الازدحـــام، أو یكـــون مظنـــة لتعثـــر 

أعمــى فیصــیبه الأذى جــراء ذلــك. والأمــر مختلــف فــي الجنــاح؛ لأنــه یشــترط فــي 

أن یكــون عالیـا فـوق الـرؤوس حتـى لا یضــر  - 4عنـد مـن قـال بجـوازه –إشـراعه 

  . 5بالمارة

، إنمـا بنـوا حكمهـم 6اء الأجنحة و الظلل و الساباطاتفالذین أجازوا إنش  

ــــاء " و الفــــرق بــــین الــــدكان ــــى تقــــدیر انتفــــاء الضــــرر فیهــــا، بخــــلاف البن و  7عل

الإنشـــاءات الثلاثـــة المـــذكورة: أن الأول یضـــیق الطریـــق، بخـــلاف هـــذه فهـــي فـــي 

  .8العلو"

                                                 
 .120 -119، ص 7؛ الحطاب، مواهب الجلیل، ج397، ص 4الرملي، نهایة المحتاج، ج -  1
، تحقیق أحمد الحبابي، دار البیان و التحصیل و الشرح و التوجیه و التعلیل في مسائل المستخرجةابن رشد الجد، أبو الولید،  - 2

 .122، ص 7لجلیل، ج ؛ الحطاب، مواهب ا343-342، ص9الغرب الإسلامي، ج
 [ حكم من بنى في الشارع عرصة]. 439، ص 8الونشریسي، المعیار، ج - 3
علما أن من الفقهاء من لا یجیز ذلك مطلقا، ففي المبسوط مثلا: " من أصل أبي حنیفة رحمه االله أن لكل مسلم أن یمنع من وضع  - 4

، ج 7واء كان فیه ضرر أو لا ضرر فیه": السرخسي، المبسوط، المجلد الظلة على طریق المسلمین، و أن یطالب الرفع بعد الوضع، س

. و في المغني: " و لا یجوز أن یشرع إلى طریق نافذ جناحا، سواء كان یضر في العادة بالمارة أو لا یضر، و لا یجوز 165، ص 20

 .31، ص 7دامة، المغني، جأن یحمل علیها ساباطا بطریق الأولى، و سواء أذن الإمام في ذلك أم لم یأذن" ابن ق
؛ أبو 370، ص 3[ حكم من بنى في الشارع عرصة]؛ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 439، ص 8الونشریسي، المعیار، ج - 5

 .439، ص 3؛ النووي، روضة الطالبین، ج54، ص 4حامد الغزالي، الوسیط، ج
لحائط. و الظلل: مفرده ظُلة، بناء یُستظل به من نحو حر. والساباط: الجناح أو الروشن: ما یوضع على أطراف خشب مدفونة في ا - 6

 سقیفة بین حائطین تحتهما طریق، انظر: البهوتي، كشاف القناع، باب الصلح و أحكام الجوار.
 الدكان: هو الدكة، وهي مصطبة للجلوس علیها، و قد تقدم معناه. -   7
م الجوار). و هذا الحكم جدیر هو الآخر بالمراجعة الیوم، بالنظر إلى ما استحدث من البهوتي، كشاف القناع، ( باب الصلح و أحكا - 8

 وسائل النقل و الانتقال ذات الارتفاع، التي تحول تلك الإنشاءات دون مرورها؛ إذ الحكم یدور مع علته وجودا و عدما.
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یـع كما أجاز المانعون غـرس الشـجرة بالمسـجد مـع الكراهـة، و المسـجد لجم –ج 

المســــلمین. فكــــذلك یجــــوز البنــــاء و الغــــرس فــــي الطریــــق العــــام لأنــــه حــــق لكــــل 

  المسلمین.

و یجاب عن هذا الاعتراض، بأن غرس الشجرة بالمسجد لا ضرر   

منه، بخلاف البناء أو الغرس في الطریق العام، فالضرر محقق الوقوع، لذلك 

وجه غیر قویم؛ . فالاعتراض مبني على 1لزم منع البناء و الغرس دفعا للضرر

  و قیاسهم هذا قیاس مع الفارق.

القاضـــي بجـــواز البنـــاء و الغـــرس عنـــد انتفـــاء ( اســـتدلالات الـــرأي الثـــاني: ثانیـــا

  )  الضرر

إن ممــا اســتدل بــه أصــحاب هــذا الــرأي، و هــم أبــو یوســف و محمــد مــن   

  الحنفیة، والشافعیة خلاف الأصح عندهم، ما یلي:

. و الأصـل فـي ذلـك مـا 2للشـوارع للانتفـاعالقیاس علـى جـواز إقطـاع الإمـام  -1

جاء أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قضى بالأفنیة لأرباب الدور و أفنیتهـا 

مــا أحــاط بهــا مــن جمیــع نواحیهــا، فلمــا كــان أحــق بالانتفــاع مــن غیــره و لــم یكــن 

لأحد أن ینتفع به إلا إذا استغنى هو عنـه، وجـب أن لا یُهـدم علیـه فیـذهب مالـه 

هـو أعظـم النـاس حقـا فـي ذلـك الموضـع، بـل لا حـق لأحـد معـه فیـه إذا هدرا، و 

احتاج إلیه، فكیف إذا لم یتوصـل إلـى أخـذه منـه مـع حاجتـه إلیـه إلا بهـدم بنیانـه 

و تلف ماله؟ هذا بیِّن لا سیما و مِن أهـل العلـم مـن یبـیح لـه ذلـك ابتـداء. و فـي 

مـن العلمـاء قـالوا  المجموعة من روایة ابن وهـب عـن ابـن سـمعان: أن مـن أدرك

في الطریق یرید أهلها بنیان عرصتها: إن الأقربین إلیها یقتطعونها على قدر ما 

  .3شرع فیها من رباعهم بالحصص... و یتركون لطریق المسلمین ثمانیة أذرع

                                                 
 .32، ص7مغني، ج[ إحداث ما یخشى ضرره]؛ ابن قدامة، ال 448، ص8الونشریسي، المعیار، ج - 1
  .370، ص3؛ حاشیة الدسوقي، ج397، ص4الرملي، نهایة المحتاج، ج - 2
  .120 -119، ص7انظر: الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 3
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كما استدلوا بالعرف، حیث اعتبروا أن دأب الناس على هذا الفعل مـن غیـر  -2

  .1یضر البناء بالطریق نكیر، دلیل في الجواز، إذا لم

و رأوا أن فــي الطریــق النافــذ الــذي هــو حــق للعامــة، یتعــذر الحصــول علــى  -3

إذن الجمیــع. فــاعتبر كــل واحــد مالكــا وحــده لحــق الانتفــاع مــا لــم یضــر بغیــره، و 

. فقـرروا بأنـه لا یهـدم علیـه مـا 2ذلك حتى لا یتعطل علیه حق الانتفـاع بـالطریق

ك لا یضر به لسعته؛ لِما له مـن الحـق فیـه، إذ هـو تزیده من الطریق إذا كان ذل

  .3بناؤه له الانتفاع به و كراؤه

  :السابقة بجملة من الاعتراضات الاستدلالاترض على و قد اعتُ   

أما القیاس على إقطاع الإمام للطریق، فقیاس مع الفارق؛ إذ جواز الإقطاع  –أ 

ریــق العــام بالبنــاء أو ،  و كــل تصــرف فــي الط4مشــروط بانتفــاء الإضــرار بــالغیر

  فلا یجوز.  6، و على حق المارة5الغرس ظلم و تعدٍ على ملك الغیر

ادعــاء اعتیــاد النــاس علــى فعــل ذلــك مــن غیــر نكیــر، لا یســتند إلــى ســابقة  -ب 

یُعتد بها، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه هدم كیر حداد بنـاه 

. ثــم كیــف یكــون اعتیــاد 7الطریــق" فــي الطریــق، و قــال: " تضــیقون علــى النــاس

ذریعــة لإباحــة البنــاء فــي الطریــق، و هــو مظنــة  -علــى فــرض حصــوله –النــاس

  الإضرار بسالكیه.

جــواز تصــرف المالــك بالبنــاء فــي حــریم ملكــه، رأي لا تأســیس لــه، و غیــر  -ج 

جـــدیر بالالتفـــات إلیـــه؛ لأن مـــا كـــان حقـــا لجمیـــع المســـلمین، كیـــف یبنـــى فیـــه، و 

                                                 
  .397، ص 4الرملي، نهایة المحتاج، ج - 1
  .1664-1663، ص4المرغیناني، الهدایة، ج - 2
  .119، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 3
 .398-397، ص4المحتاج، ج الرملي، نهایة - 4
 .34، ص5ابن قدامة، المغني، ج - 5
 ).3( المسألة  398مختصر فتاوى البرزلي، ص - 6
  .50، ص9؛ ج455، ص8الونشریسي، المعیار، ج - 7
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. إن طریـــق النـــاس حـــق لهـــم، و هـــي 1إلـــى التملـــك، و هـــو ممنـــوعالبنـــاء یفضـــي 

منفكة عن الملك و الاختصاص، و إنما هي للاسـتطراق و هـو مسـتحق للكافـة، 

  . 2أما ما قدح في هذا المقصود فممتنع

القــول بتعــذر الحصــول علــى إذن كــل واحــد مــن المســلمین، لا یبــرر حریــة  -د 

رســا، و إلا لأحــدث كــل واحــد مــا تصــرف كــل واحــد فــي الطریــق العــام بنــاء و غ

یرید في الطریق، بدعوى عدم تفویت الارتفاق به، و هـو الأمـر الـذي یـؤدي إلـى 

الإضرار بالمسلمین بتضییق الطریق علیهم. لأجل ذلك یرفع الضرر بمنع البناء 

  و الغرس في الطریق.

و حتـــى لـــو فـــرض أن المـــارین كلهـــم اجتمعـــوا و أذنـــوا لكـــل واحـــد مـــنهم   

أو لبعضهم أو لأحدهم، لم ینفعهم ذلك؛ لأنه لـیس لهـم مـن الطریـق العـام بالبناء 

  .3إلا حق الارتفاق به وهو الاستطراق لا البناء أو الغرس و سائر التصرفات

  

  ) و الغرس إلا بإذن الإمامأالبناء  القاضي بمنع( استدلالات الرأي الثالث: ثالثا

الإحــداث فــي الطریــق العــام  الــذي مفــاده أن  -بَــثَّ القــائلون بهــذا الــرأي   

، تعلیلاتهم لهذا الحكم فـي مظـان -إن لم یكن فیه ضرر، فهو جائز بإذن الإمام

  مختلفة: 

فقــد میــز مَــن ذهــب مِــن الحنفیــة هــذا المــذهب، بــین الحفــر الــذي یكــون فــي  - 1

الطریق بإذن الإمام و بین ما لا یكـون بإذنـه، فضَـمَّنوا الفاعـل فـي الحـال الثانیـة 

 -أي للإمــام -ولــى، و عللــوا ذلــك بقــولهم: "لأنــه غیــر متعــد فیــه؛ لأن لــهدون الأ

ولایة فـي أمـور العامـة" ثـم عممـوا ذلـك علـى كـل تصـرف أو إحـداث فـي الطریـق 

                                                 
  .397، ص4الرملي، نهایة المحتاج، ج - 1
 .440، ص3؛ النووي، روضة الطالبین، ج227، 54، ص4أبو حامد الغزالي، الوسیط، ج - 2
؛ بالإضافة إلى المرجعین 74- 73، علي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة، ص 474، ص 2الشربیني، مغني المحتاج، ج - 3

 السابقین. 
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بــــالقول: "و كــــذا الجــــواب علــــى هــــذا التفصــــیل فــــي جمیــــع مــــا فُعــــل فــــي طریــــق 

  .1العامة... لأن المعنى لا یختلف"

قوله معلـلا  -و هو ممن یرى هذا الرأي – و نقل ابن قدامة عن ابن عقیل - 2

لأنــه نــائبهم، فجــرى إذنــه مجــرى إذن المشــتركین فــي الــدرب الــذي الحكــم ذاتــه: "

  .2لیس بنافذ"

ما یفید هذا المعنـى، بعبـارات متقاربـة الدلالـة، مـن  3و جاء في المجموع  

 ذلــك: "لأنــه لــیس لــه أن ینفــرد بمــا هــو حــق لجماعــة المســلمین بغیــر إذن الإمــام؛

 -البئـــــر – أنـــــه لا یضـــــمن؛ لأنـــــه حفرهـــــالأن ذلـــــك موضـــــع اجتهـــــاد الإمـــــام"، و"

" و لمصــلحة المســلمین مــن غیــر إضــرار، فصــار كمــا لــو حفرهــا بــإذن الإمــام"، 

  لأن ما تعلق بمصلحة المسلمین یختص به الإمام".

و في المجموع أیضا قیاس حكم منع البناء أو الغرس إلا بإذن الإمام على  - 3

لأن للإمـام أن یقطـع مـن الطریـق إذا كـان واسـعا، كمـا لـه ن المـوات: "الإقطاع م

   .4"أن یقطع من الموات

و مما سیق دلیلا لهذا الحكم: أن التمییز بین الضار و غیره مثار للخلاف  – 4

و النزاع، فلا بد مـن الرجـوع إلـى ولـي الأمـر لاسـتئذانه؛ لأنـه لا یـأذن بمـا یضـر 

  .5خصومةالناس، فتنقطع بذلك أسباب ال

  :باعتراضات هذه الاستدلالاترض على و قد اعتُ 

أصـلا أنـه لا مضـرة فـي الطریـق العـام بالإنشـاء فیـه. بـل  لم یسلِّم المخـالفون -أ 

اعتبــروا ذلــك عــدوانا علــى الطریــق؛ لِمــا ینطــوي علیــه مــن الضــرر فــي الحــال أو 

                                                 
 .269- 268، ص10؛ حاشیة ابن عابدین، ج303، ص7الزیلعي، تبیین الحقائق، ج  - 1
 .32-31، ص7ابن قدامة، المغني، ج - 2
 .300-297، ص20النووي، المجموع، ج  - 3
 .300، ص 20النووي، المرجع نفسه، ج - 4
 .74علي الخفیف، أحكام المعاملات الشرعیة، ص  - 5
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تصـرفه . فكیف یسوغ للإمام أن یأذن بما فیه ضـرر للمصـلحة العامـة، و 1المآل

ـــمنـــوط بوجـــوب مراعاتهـــا لا هـــدرها؟. نعـــم  أذن فـــي الانتفـــاع بمـــا لا للإمـــام أن یَ

  ، لكن لیس له أن یأذن في ما هو مظنة ضرر.ضرر فیه

و القیــاس علــى الإقطــاع مــن المــوات، غیــر مســلَّم؛ لأن فــي الاقتطــاع مــن  -ب 

ر الطریق العـام مفسـدة، بخـلاف الإقطـاع مـن المـوات فإنـه مشـروط بعـدم الإضـرا

  .2بالغیر

إن مـا سـاقه الشــیخ علـي الخفیـف حجــةً، لا یقـوم دلـیلا ناهضــا؛ فمتـى كــان  -ج 

لا یخطــئ فــي تقــدیر  -عــدا المعصــوم صــلى االله علیــه و ســلم-الإمــام أو غیــره 

الأمور، و لا یجانب الصواب فیما یذهب إلیـه. ثـم إن منـع البنـاء أو الغـرس فـي 

التـي یمكـن أن تنشـأ عـن التمییـز  الطریق العام ممتنع مطلقا، فأسباب الخصـومة

  بین الضار و النافع كما یقول، مقطوعة أصلا بذلك المنع.

  :  الترجیح* 

تحصل لي من خلال عرض الآراء الثلاثة السابقة، و بسط أدلتها و مـا   

و القاضــــي بــــالمنع  -ورد علیهــــا مــــن اعتراضــــات و مناقشــــات، أن الــــرأي الأول

، و لأنه الأنسب في توفیر حمایة الطریق العام هو الأسَدُّ؛ لوجاهة أدلته -مطلقا

  باعتباره ملكا عاما و مصلحة مشتركة بالغة الأهمیة، و مراعاة للأمور الآتیة:

/ إن التعلیل بالعلة العامة أولى من التعلیل بالعلة الخاصة. فلئن اختلف النقـل 1

القــول عــن الإمــام مالــك بــالجواز مــع الكراهــة إذا لــم یضــر التصــرف بالمــارة، و 

إلـــى التمســـك بظـــاهر قـــول عمـــر  -علـــى مـــا یبـــدو –بـــالمنع مطلقـــا، فمـــرد الأول 

رضـي االله عنـه فـي تعلیـل هـدم الكیـر " تضـیقون علـى النـاس الطریـق"، فـإن هـذا 

یدل بطریق الإیمـاء علـى تعلیـل الهـدم بتضـییق الطریـق، و علـى أنـه إذا لـم یكـن 

                                                 
 .32، ص7ابن قدامة، المغني، ج  - 1
 .398-397، ص4الرملي، نهایة المحتاج، ج - 2
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ور مــع العلــة وجــودا و تضــییق و لا ضــرر، لا یمنــع؛ عمــلا بقاعــدة " الحكــم یــد

عـــدما"، وبحـــدیث: " لا ضـــرر و لا ضـــرار" فإنـــه یـــدل بمفهومـــه علـــى أن مـــا لا 

ضـــرر فیـــه لا یمنـــع. و علـــة المنـــع عنـــد الجمهـــور هـــي أن الطریـــق حـــبس علـــى 

عمــوم المســلمین، أو ملــك لجمــیعهم علــى خــلاف فــي ذلــك. و لا یجــوز اقتطــاع 

ذنـــه، و هـــذا التعلیـــل شـــيء مـــن الحـــبس، و لا التصـــرف فـــي ملـــك الغیـــر بـــدون إ

أولــى؛ لأن التعلیـــل بالعلـــة العامــة مقـــدم علـــى التعلیــل بالعلـــة الخاصـــة. علـــى أن 

تعلیل عمر بالتضـییق یمكـن حملـه علـى التعلیـل بالمظنـة، و التعلیـل بالمظنـة لا 

یُشـــترط فیـــه تحقیـــق المئنَّـــة، وبـــذلك یتفـــق قـــول عمـــر مـــع قـــول الجمهـــور، بعمـــوم 

  .1أم لاالمنع، ضیَّق البناء الطریق 

/ لا یُســلَّم بــأن البنــاء فــي الطریــق لا ینطــوي علــى مضــرة، فالمضــرة إن لــم تقــع 2

الیوم، فهي واقعة غـدا، و الله در الفقهـاء، حیـث نبَّهـوا إلـى أن الشـارع أو الطریـق 

قد یتضایق فیؤدي إلى الضـرر، و قـد أشـار إلـى ذلـك الغزالـي نقـلا عـن القاضـي 

أى أن تُمنَــع الإحــداثاث فــي الطریــق ابتــداءً؛ ، و ابــن قدامــة الــذي ر 2مــن الشــافعیة

هـــذا  و قـــد رأینـــا مثـــلَ لأنـــه غالبـــا مـــا تلحـــق بـــه الضـــرر و لـــو بعـــد مـــدة، فقـــال: " 

  .4"، و ما یفضي إلى الضرر في ثاني الحال یجب المنع منه في ابتدائه3كثیرا

ولذلك یُمنع البناء و الغرس فـي محجـة النـاس، سـواء ضـر بالمـارة أم لـم 

  .5إن لم یضر حالا، فقد یضر مآلا"یضر "لأنه 

                                                 
م، ص 2009 -هـ 1430لبنان،  –، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بیروتالشركات و أحكامها في الفقه الإسلاميد. تاویل، محمد،  - 1

164. 
 .55، ص4أبو حامد الغزالي، الوسیط، ج - 2
 و رأى الناسُ الیوم مثل ما رأى، و ربما أكثر.  - 3
 .32، ص7ابن قدامة، المغني، ج - 4
 .427، ص3البهوتي، شرج منتهى الإرادات، ج -  5
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/ إن نفـــاذ تصـــرفات ولـــي الأمـــر علـــى العامـــة مرتَّـــب علـــى وجـــود المنفعـــة فـــي 3

ضــمنها؛ لأنــه مــأمور مــن قبــل الشــارع أن یحــوطهم بالنصــح، و متوعــد مــن قبلــه 

  .1على ترك ذلك بأعظم وعید

و علیــه، فــلا یجــوز لأحــد البنــاء أو الغــرس فــي الطریــق العــام، و لا أن   

ـــك مـــن یقت ـــه و یضـــمه إلـــى داره، أو بســـتانه، أو أرضـــه، أو أي مل طـــع جـــزءا من

  أملاكه، و لو لم یضر ذلك بالطرق وأذِن به الإمام.

و لا یُستثنى مـن هـذا الحكـم إلا مـا كـان لأجـل المصـلحة العامـة، مـا لـم   

یضــر بهــا مــن جهــة أخــرى. و مــن الأغــراض العامــة النافعــة المســموح بهــا بنــاء 

، أو دورة میــاه مســت الحاجــة إلیهــا؛ لأن ذلــك 3، أو مســجد2رصــیف فــي الطریــق

ـــــإذن الإمـــــام  ـــــلا ضـــــرر. شـــــریطة أن یكـــــون ب ـــــة  –نفـــــع ب أي الســـــلطات العمومی

؛ و وجــه اشــتراط إذن الإمــام فــي هــذه الحالــة، أنــه لا یُخشــى مــن أن -المختصــة

یُـــرخِّص الإمـــام للمصـــلحة العامـــة عـــن محابـــاة أو غـــرض مصـــلحي یضـــر بهـــذه 

  الأخیرة.

الاقتطــاع مــن الطریــق العــام بالبنــاء أو الجــزاء المترتــب علــى : الثــاني بالمطلــ

  الغرس

بعد معرفة موقف الفقه الإسلامي من الاقتطاع من الطریق العام بالبناء   

  أو الغرس، أتحول إلى بحث الجزاء المترتب على ذلك التصرف.

 و یَنـــتظِم هـــذا الجـــزاءُ: هـــدم البنـــاء وقلـــع الغـــرس، وإرجـــاع الطریـــق إلـــى

  الحال التي كان علیها.

  الإجبار على هدم البناء و قلع الغرس الواقعین في الطریق العام: الفرع الأول

                                                 
 -هـ 1428، الطبعة السابعة، دار القلم، دمشق،  یخ محمد الزرقاشرح القواعد الفقهیة للشیخ أحمد بن الشالزرقا، مصطفى أحمد،  - 1

 .309م، ص2007
 .33، ص7ابن قدامة، المغني، ج - 2
 البهوتي، كشاف القناع، ( باب الصلح و أحكام الجوار). - 3
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یــذهب العلمـــاء، فــي الـــراجح مــن أقـــوالهم، إلــى نقـــض البنــاء الـــذي شـــیده   

صاحبه على الطریق العام، و قَلْع الغرس الواقع فیه، و هذه بعض عباراتهم فـي 

  هذا الجزاء:

لا، و بهـدم بنـاء أقـیم فـي طریـق نافـذة أو یُقضـى  :الكيالمذهب المـفي ف

لمصلحة المسـلمین، فلـیس لأحـد أن  لو لم یضر بالمارة؛ لأن الطریق العام وقفٌ 

  .1، و هذا على المشهور في المذهبیبني بها شیئا

و قـد نقـل ابـن حبیــب الخـلاف عـن أصـحاب مالــك فـي هـذه المسـألة فــي 

بأحســن مســاق و أقــرب ألفــاظ و أبــین  -ابكمــا یقــول الحَطَّــ–كتابــه "الواضــحة" 

فًـا  معان مما وقع في العتبیة، فقال ما ملخصه: سألتُ ( السائلُ ابنُ حبیب) مُطَرِّ

و ابنَ الماجشون عـن الرجـل یبنـي أبرجـة فـي الطریـق ملصـقة بجـداره، هـل یُمنـع 

مــن ذلــك و یــؤمر بهــدمها إذا فعــل ذلــك؟ فقــالا لــي: نعــم لــیس لــه أن یحــدث فــي 

یئا ینتقصه بـه، و إن كـان مـا أبقـى مـن الطریـق واسـعا لمـن سـلكه. ثـم الطریق ش

قال ابن حبیب: و سألت أصبغ بن الفرج عن ذلك فقال: إن له ذلـك إذا كـان مـا 

وراءها من الطریق واسعا، و لم یضیق الطریق، و یُمنع ما یضر بالمسـلمین. و 

ه، و إن فعـــل لـــم قـــال: و أكـــره لـــه ابتـــداء أن یدخلـــه فـــي بنیانـــه مخافـــة الإثـــم علیـــ

أمنعـه منــه، و قـد بلغنــي أن مالكـا كــره لـه البنیــان، و أنـا أكــره لـه بــدءًا، فـإذا فــات 

على ما وصفنا لم أر أن أعرض له فیه. ثم قال: و قد سألت عنه أشـهب یومئـذ 

ــــن  ــــول مطــــرف و اب ــــب: و ق ــــن حبی ــــال اب ــــولي. ق ــــل ق ــــال مث ــــذهب مــــذهبي و ق ف

حـق لجمیـع المسـلمین لـیس لأحـد أن الماجشون فیه أحب إلي و بـه أقـول؛ لأنهـا 

  .2ینتقصه

                                                 
  .368، ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج - 1
  .122 -121، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 2
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و الحاصــل أنــه إذا انتهــى الاقتطــاع مــن الطریــق إلــى قطــع المــرور بــه،   

فالحكم بهدم البناء أو قلع الزرع ظاهر؛ لوقوع الضرر البیِّن، و هـذا مـا أفتـى بـه 

لعامـة المسـلمین، شـهد الشـهود علـى  2فـي زنقـة مسـلوكة 1ابن رشد عندما استفتي

یران تعدى علیهـا مقتطعـا، بـأن أدخلهـا جنتـه حتـى قطـع المـرور بهـا، أن أحد الج

فأجــاب بـــأن الحكـــم بــإخراج مـــا اقتطـــع واجـــب، و القضــاء بصـــرف الطریـــق عمـــا 

  .3كانت علیه، و هدم ما أحدث من البناء فیها لازم

و كــذلك الحكــم إذا انــتقص مــن الطریــق جــزءا، و ألحــق ذلــك الانتقــاص   

فــي العتبیــة فــي كتــاب الســلطان فــي ســماع عبــد بســالكي الطریــق ضــررا. " قــال 

الملــك الملقــب بزونــان، و ســألته عــن الرجــل یتزیــد فــي داره مــن طریــق المســلمین 

ذراعا أو ذراعین، فإذا بنى جدارا و أنفق علیه و جعله بیتا، قام علیه جاره الـذي 

هو مقابله من جانب الطریق، فأنكر علیه ما تزیـد و رفعـه إلـى السـلطان، و أراد 

أن یهدم ما تزید من الطریق و زعم أن سعة الطریق كان رفقا به؛ لأن ذلك كان 

فنــاء لــه و مربطــا لدابتــه، و فــي بقیــة الطریــق ممــر للنــاس و كــان فیمــا بقــي مــن 

ســعة الطریــق ثمانیــة أذرع أو تســعة، هــل لــذلك الجــار إلــى هــدم بنیــان جــاره...أو 

عته مــا قــد أعلمتــك؟ رفــع ذلــك بعــض مــن كــان یســلك تلــك الطریــق و فــي بقیــة ســ

فقال: یُهدم ما بنى، و إن كان في سعة الطریق ثمانیة أذرع أو تسعة، لا ینبغـي 

  .4لأحد التزید من طریق المسلمین"

و سُــئل القاضــي علــى الجماعــة بتلمســان أحمــدُ بــن ســعید المــدیوني عــن   

رجــل یُــدخِل مــن زقــاق المســلمین شــیئا فــي داره، و الزقــاق نافــذ، فأجــاب نصــا: " 

                                                 
  ن هذه المسألة القاضي بسبتة أبو الفضل بن عیاض.سأله ع - 1
  أي طریق نافذ یسلكه العامة. - 2
، تقدیم و تحقیق و جمع و تعلیق: د. المختار بن الطاهر التلیلي، الطبعة فتاوى ابن رشدابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد،  - 3

)؛ و قد أوردها: الونشریسي، 390( م  1216 -1215، ص2م، ج1987 -هـ 1407لبنان،  –الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت

 ، تحت رسم [ مسألة في الشهادة على من أدخل شیئا من الطریق في ملكه].17-15، ص9المعیار، ج
  . 119، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 4
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، 1هدَم بناؤه، و یرد إلى الزقاق، إذا صحت البینة، و لا تُملك الأزقة و لا تُحاز"یُ 

  و لم یُنِط الحكم بالضرر.

مـا أضـر بالمـارین، فـلا خـلاف فـي هدمـه و زوالـه  و في المعیـار أنَّ "

و قـد هـدم عمـر كیـر  ...و لا تنفع الحیازة علـى العامـة ...حتى لا یبقى له رسم

  .2"على الناس الطریق الحداد، و قال تضیقون

و البناء لا یُهدم في القول المرجوح في المذهب المالكي، إذا كان التزید   

مــن الطریــق لا یضــر بهــا لســعتها، و ممــن قــال بعــدم الهــدم أصــبغ، غیــر أنــه قــد 

عــن قولــه فــیمن اقتطــع مــن أفنیــة المســلمین شــیئا و  -حســبما ذكــر ابنــه –رجــع 

رحراحـا أنـه لا یهـدم، فرجـع عـن ذلـك و قـال:  أدخله في داره، أنـه إذا كـان واسـعا

  .3یهدم و یرد إلى حالته

ــــعُ الغــــرس؛ نظــــرا لمنــــع مــــذهب الشــــافعیةو مقتضــــى    : هــــدْمُ البنــــاء و قلْ

  كما تقدم. 4إحداثهما مطلقا، على الأصح عندهم

: كذلك على هذا الحكم، على ظاهر ما ذهبوا إلیه من مذهب الحنابلةو   

  .5امنع البناء أو الغرس مطلق

: إذا كان البناء فـي غیـر مصـلحة عامـة، أو كـان المذهب الحنفيو في 

بغیــر إذن الإمــام: فإنــه یــنقض و یــزال، و هــو مفهــوم قــول ابــن عابــدین: " و إن 

  .6بنى للمسلمین كمسجد و نحوه، أو بنى بإذن الإمام لا یُنقض"

  .7و للزیلعي الحنفي: " لكل أحد من أهل الخصومة مطالبته بالنقض"

                                                 
  [ مسألة فیمن أدخل شیئا من الزقاق في داره]. 37، ص9الونشریسي، المعیار، ج  - 1
  [ حكم الدكاكین تكون بین یدي الحوانیت]. 455، ص8یسي، المعیار، جالونشر  - 2
 .121، ص7الحطاب، المرجع نفسه، ج - 3
  .439، ص3؛ النووي، روضة الطالبین، ج239، ص 2الشربیني، مغني المحتاج، ج - 4
 .427، ص3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج  - 5
  .593، ص6حاشیة ابن عابدین، ج - 6
 (كتاب الدیات، باب ما یحدثه الرجل في الطریق). 142، ص6، تبیین الحقائق، جالزیلعي - 7
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  إرجاع الطریق العام إلى ما كان علیه قبل الاقتطاع منه : رع الثانيالف

إن الأثــر أو الجــزاء الثــاني المترتــب علــى الاقتطــاع مــن الطریــق العــام،   

هــو رده إلــى الحــال التــي كــان علیهــا قبــل التصــرف فیــه بالبنــاء أو الغــرس، یقــول 

أقـــیم فـــي ابـــن وهـــب وأشـــهب مـــن المالكیـــة، و همـــا علـــى رأي هـــدم البنـــاء الـــذي 

تُعــاد إلــى الطریــق العــام و لــو كــان واســعا: یُهــدم علیــه مــا تَزیَّــد مــن الطریــق و 

، و هـــو قـــول مالـــك فـــي روایـــة ابـــن وهـــب عنـــه، و قـــول مطـــرف و ابـــن حالهـــا

الماجشـون فـي الأبرجـة یبنیهـا الرجـل فـي الطریـق ملصـقة بجـداره، و اختیـار ابــن 

 عنه في الكیر الذي جبیب على ظاهر ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي االله

  . 1أنشئ في السوق فأمر به فهدم

ـــــي: " و اختُلـــــف إذا اقتطـــــع شـــــیئا منـــــه بالبنـــــاء، و  و فـــــي فتـــــاوى البُرزل

. كمــا أفتــى الرَّهــوني و العَلْمــي بإجبــاره علــى 2"المشــهور: نقْضُــه ورَدُّه لِمــا كــان

سـد، و سَـدِّ و رَدِّ ما أَخذ من الطریق، و إصلاح ما أفهدْم بنائه، و قلْع غَرسه، 

ــا حَفَــر منــه . و لا 3، و یُجبــر علــى ذلــك بالضــرب و الســجن الطویــل إن أبــىم

تنفعه حیازته و لو طالت، سواء كـان الطریـق واسـعا أو ضـیقا، كـان نافـذا أم لا، 

  .4أَضَر بالطریق أم لا

  :الترجیح* 

هــدم البنــاء و قلــع الغــرس الواقــع فــي الطریــق العــام، هــو مــذهب جمهــور   

هــو مــا أراه ملائمــا للتصــدي لهــذه الظــاهرة التــي تنطــوي علــى إضــرار العلمــاء، و 

بمصلحة من مصالح الناس العامة. و لیس هذا فحسب، بـل یجـب علـى الفاعـل 

                                                 
  .119، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج  - 1
 .399مختصر فتاوى البرزلي، ص  - 2
؛ العَلمي، عیسى بن علي الحَسَني، 74، ص6هـ، ج  1306، و بهامشه حاشیة كنون، طبعة الأمیریة، سنة حاشیةالرهوني، محمد،  -3

، 2م، ج1986 - هـ1406، تحقیق المجلس العلمي بفاس، نشرته وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، تاب النوازلك

 .182ص
 .163د. محمد تاویل، الشركات و أحكامها في الفقه الإسلامي، ص - 4
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إعادة الطریق إلى ما كانت علیـه قبـل الإحـداث فیـه، و أن تكـون تكـالیف الإزالـة 

حیـان و الإصلاح على نفقتـه؛ ذلـك أن معالجـة الوضـع یتطلـب فـي كثیـر مـن الأ

مصاریف كبیرة یكون المتسبب هو الأجدر بحملهـا، و تكـون فـوق ذلـك زاجـرة لـه 

  و لكل من تسول له نفسه أن یفعل مثل فعله.

كمــا یعضــد هــذا الــرأي قاعــدةُ: " كــل مــن أخــذ المعــیَّنَ لمنفعــة نفســه مــن   

غیــر اســـتحقاق، فإنهــا مضـــمونة علیــه"، و المقتطـــع مــن الطریـــق العــام مـــن هـــذا 

خـــذ مـــا هـــو ملـــك عـــام لا اســـتحقاق لـــه فیـــه، فتعـــین علیـــه رده. و الصـــنف، فقـــد أ

قاعدة: "وجوب الدفع قبل الوقوع، و الرفـع بعـد الوقـوع"، وهـي قاعـدة فقهیـة تتفـرع 

  عن قاعدة "الضرر یزال".

و إذا اعتبرنا الاقتطاع من الطریق العام للبناء أو الغرس غصبا، و هو 

لحنفیة، فـإن الإزالـة متعینـة حتـى علـى كذلك فیما أفهم من كلام الفقهاء و منهم ا

أو  من غصب أرضا فغرس فیهامذهب الأخیرین؛ جاء في مختصر القدوري: "و 

ــه اقلــع البنــاء و الغــرس، و ردَّهــا إلــى مالكهــا؛ لقولــه صــلى االله  ،بنــى فیهــا قیــل ل

  .2...فیؤمر الغاصب بتفریغها"1علیه و سلم " لیس لعرق ظالم حق"

حـــال الابتـــداء و حـــال الفـــوات، فیُتســـامح فـــي و التمییـــز فـــي الحكـــم بـــین   

الحال الثانیة بأن لا یُهدَم على الباني إذا بنى، موقف لم یَسُقْ أصحابُه علیه أيَّ 

أمـــام جـــرأة  -كمـــا هـــو مشـــاهد الیـــوم –دلیـــل، و هـــو موقـــف یفـــتح البـــاب واســـعا 

 بمقتضیات النظام و التحضر، لتشییدمن المستهترین بالحقوق العامة و  الكثیرین

أبنیة بالاقتطاع من الطریـق العـام، علـى حـین غفلـة مـن أولیـاء الأمـر، مسـتغلین 

ظروفا عامة (كفترات الحملات الانتخابیة، أو غیاب مجلـس بلـدي لشـهوده حالـة 

انســداد، أو مــرور البلــد بكارثــة أو آفــة مــن الآفــات الســماویة، أو قلاقــل أمنیــة أو 

                                                 
 سبق تخریجه. - 1
، تحقیق إلیاس قبلان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، ي في فروع الحنفیةالجوهرة النیِّرة شرح مختصر القُدور الزبیدي، أبو بكر،  - 2

 .45، ص2م، ج2006 -هـ 1437لبنان،  -بیروت
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لأفعـــال و التجـــاوزات...الخ)، اضـــطرابات تُشـــغِل الســـلطات العمومیـــة عـــن تلـــك ا

فیفعلون هذا مسـتندین إلـى ذلـك التسـامح فـي الحكـم، فهـم علـى ثقـة بأنـه لا یُهـدَم 

علــیهم بنــاء بعــد إقامتــه و لا یقتلــع لهــم زرع بعــد غرســه، كیــف و قــد صــار ذلــك 

  . و ما أسرع انتشار العدوى في هذا الأمر الوبیل. !أمرا واقعا

تطــاع مــن الطریــق غیــر مضــر، أمــا إذا هــذا كلــه إذا كــان التصــرف بالاق  

كــان التصــرف مضــرا بــه، فالكــل علــى منعــه، و مــن تــم اتفــاقهم علــى إزالــة آثــاره، 

  سواء أكان بناءً أم غرسا.

و تجــدر الإشــارة فــي الأخیــر إلــى أن هــدم البنــاء أو الغــرس الواقــع علــى   

 الطریـــــق العـــــام ینبغـــــي ألا یـــــتم إلا بنـــــاء علـــــى أمـــــر الإمـــــام؛ منعـــــا للفوضـــــى أو

؛ أســوة بعمــر بــن 1التهــارش. و قــد تقــدم قــول أشــهب: نعــم، یــأمر الســلطان بهدمــه

الخطــاب رضــي االله عنــه الــذي رأى حــدادا ابتنــى كیــرا فــي ســوق المســلمین فقــال: 

  لقد انتقصتم السوق، ثم أمر به فهدمه.

و القـــول بعـــدم الهـــدم إن لـــم یكـــن الإحـــداث مضـــرا واهٍ تأسیســـه. و ممـــن 

محرز من المالكیة حین استفتي في المسـألة. فهـو، و إن یقولون بهذا الرأي ابن 

قال بالهدم في حال كون البناء  مضرا بالطریق، یصـرح فـي الحـال الأخـرى بـأن 

المتـرجح عنــده مــن القــولین " عــدم الهــدم إذا لــم یضــر بهــا؛ لِمــا لــه مــن الحــق فــي 

مفـاده فأي تأسیس أوهى من هذا؟. لقد جاء في مستهل هذه الدراسة مـا  ،2البناء"

أن الطریـــق العـــام ملـــك مشـــترك بـــین جمیـــع النـــاس، لا یتعلـــق بـــه اســـتحقاق و لا 

اختصـــاص، و لـــیس لأحـــد فیـــه إلا حـــق الارتفـــاق و هـــو مشـــروط بعـــدم إحـــداث 

ضـــرر بـــالطریق أو بالمـــارة، ممـــا یعنـــي امتنـــاع أي تصـــرف فیـــه تَعـــدٍ أو إخـــلال 

الطریــق لأن لــه  بهــذین الأصــلین. فكیــف یقــال بعــد هــذا لا یُهــدم علــى البــاني فــي

                                                 
  .119، ص7الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 1
  .368مختصر فتاوى البرزلي، ص  - 2
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مطلقــا، و الهــدم إن بنــى و لا و حـق البنــاء فیــه، و الــراجح فقهــا امتنــاع البنــاء أصــ

  لو لم یضر، ولو كان ذلك بإذن الإمام أو نائبه؟.

و بهذا یستبین أن الإزالة و الإصلاح، فضلا عن كونهما حكما راجحـا،   

ئــة إطـــار تــدبیر یناســب تحقیــق مقصــد: وقایــة الطریــق و حمایتــه، و مــن تــم تهی

  الحیاة للمسلمین و حمایة المحیط الذي یعیشون فیه.

أما القول بعدم الهدم و القلع فدلیله ضعیف غیر ناهض؛ و هو تسـاهل   

في غیر موضعه، و لا یفضي إلا إلى تعیُّبِ الطریق العام و اختلاله الـوظیفي، 

  حالا أو مآلا.

  

  

  

  : الخاتمة

  ، أوجز أهمها فیما یلي:انتهت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج  

أمَّنـــت الشـــریعة الإســـلامیة حمایـــة الطریـــق العـــام بمـــا یـــدفع عنـــه غوائـــل 

الاعتــداء، لا ســیما الاقتطــاع منــه بالبنــاء أو الغــرس الــذي یُعــدُّ أشــد الاعتــداءات 

علیه خطورة، فرسـمتْ منظومـةُ الأحكـام الفقهیـة حـدودَ الارتفـاق السـائغ، و بینـت 

دوانا على الطریق یستوجب الجـزاء، و مـن الأحكـام التـي ما وراء ذلك مما یُعد ع

  تبرز معالم تلك الحمایة:

امتناع الاقتطاع من الطریق العام بالبناء أو الغرس، و قد قرر الفقهاء هذا  - 1

الحكم في حالة الإضرار بالطریق اتفاقـا، و فـي حالـة عـدم الإضـرار بـه رجحانـا، 

  هم حكم في هذا الشأن.و لو أَذِن الإمام في التصرف. و هذا أ

كما تتجلى معالم حمایـة الطریـق المملـوك للعامـة، مـن خـلال الأحكـام التـي  – 2

قررتهـــا الشـــریعة الإســـلامیة بحـــق المتصـــرف فـــي هـــذا المرفـــق الهـــام علـــى ســـبیل 
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التجــــاوز و العــــدوان، و هــــي عبـــــارة عــــن جــــزاءات أو آثـــــار مترتبــــة علــــى ذلـــــك 

  ذلك بإیجاز: التصرف، و هذا بیان ما انتهیت إلیه في

نقــض البنــاء الــذي شــیده صــاحبه علــى الطریــق العــام، و قلــع الغــرس الــذي  –أ 

  أوقعه فیه.

إصـــلاح مـــا أفســـد مـــن الطریـــق و رده، علـــى نفقتـــه الخاصـــة، إلـــى الحـــال  -ب 

الأصلیة. و یُجبر على ذلك بالضـرب و السـجن إذا تعنـت و أبـى. كمـا لا تنفعـه 

الزمن. على أن تكـون الإزالـة بنـاء علـى  حیازة ما اقتطع من الطریق، و لو طال

  أمر الإمام منعا للفوضى.

و الذهاب إلى هذا أمر یقتضیه حسن الاحتیاط لمرفق الطریق العـام. و   

تســاهل یــؤدي إلــى الاخــتلال الــوظیفي  -فــوق ضــعف أدلتــه –القــول بخلافــه هــو 

  للطریق العام.

و  -بلا هوادة –ألا إن الأنسب هو توقیع حكم هدم البناء و قلع الغرس 

علـــى المصـــلحة  ذلــك ســـدا للذریعــة، و رعیـــا للمصـــلحة العامــة الظـــاهرة الرجحــان

  الخاصة هنا، بلا أدنى ریب، و التي تجاسر البعض على انتهاكها.

العصـر الحیـاة فـي أصبح الطریـق العـام مـن مقومـات و أخیرا أقول: لقد 

و الخطـورة.  لـه دور اجتمـاعي و اقتصـادي فـي منتهـى الحیویـةبات الحدیث، و 

جــدیر بعنایــة خاصــة و حمایــة وافــرة؛  -أكثــر مــن أي وقــت مضــى –فهــو الیــوم 

وقد استبان لنا حجم الأهمیة التـي  وجه. أكملحتى یؤدي الدور المنوط به على 

منحتها الشریعة الغراء لهذا المرفق الهام، و مـن تـم مقـدار الحمایـة التـي أحاطتـه 

  بها.

هبت إلیه فمن االله، و ما كان مـن خلـل هذا، و ما كان من توفیق فیما ذ

أو نقــــص فهــــو منــــي و أســــتغفر االله منــــه، و االله تعــــالى وحــــده العــــالم بالصــــواب 

  والهادي إلى أقوم سبیل.
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